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 (العراق) الناصر سارة/ .أ: الإنجليزيةاللغة      ( الوادي)جامعة  علي حلواجي/ .: اللغة العربية: دمراجعة المقال

ّ
 
ّ:صملخ

رت الخدمة التّأمينية بما أفرزه التطوّر التكنولوجي، وأصبح عقد التّأمين يبرم في بيئة افتراضية 
ّ
تأث

ه تجسيدا لمبدأ سلطان 
ّ
 أن

ّ
بوسائل إلكترونية، ورغم عدم وجود نصوص قانونية منظمة لأحكامه، إلا

دا رضائيا بالنّظر لما تتميّز به العقود الإلكترونية، عندما يبرم باستخدام برامج المحادثة الإرادة قد يكون عق

وسائل السمعية المرئية التي تسمح للأطراف التّفاوض حول شروط العقد إلى جانب العروض التي الأو 

على عدد  لك قد يكون نموذجا لعقد الإذعان فالمؤمّن له وبعد ضغطهذتتيحها شبكة الانترنت، ومع 

نموذجية معدة بشروط لا يملك أمامها سوى التّوقيع، ممّا يؤدّي إلى الإخلال  االخانات المقترحة يجد عقود

ّ.بالتّوازن التّعاقدي

 ؛الإرادة؛ العقد الإلكتروني؛ عقد الـتأمين التقليدي؛ عقد التأمين الإلكتروني الكلمات المفتاحية:

ّ.الإذعان

 
Abstract: 
Technological development had a great impact on insurance services. 

Nowadays, insurance contracts are concluded by electronic means in a virtual 

electronic context. Despite the lack of legal texts regulating its provisions, the 

insurance contract could be considered as a consensual contract, embodying the 

principle of autonomy of will. This takes into account the characteristics of 

electronic contracts concluded through chat programs or by audio-visual means 

that allow all parties to negotiate the terms of the contract as well as the offers 

proposed on the Internet. On the other hand, it could be a model of adhesion 

contracts. In the latter, the insured person clicks on the multiple boxes offered only 

to reach model contracts with pre-prepared conditions. In this case, his only 

option is to sign, which leads to a breach of the contractual balance. 
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ّ

ّ  :مةمقد 

ر التّـــأمين مـــن الأنظمـــة اليدي ـــة نســـ يا، والـــاي تعـــود جـــاوره إلـــى القـــدم،  يـــ  لا وأنّ الإنســـان تبـــيع

تــي يمكواــا أن تحقّــ  لــه الأمــان وال ــمان، 
ّ
منــا وجــوده علــى عــاه المعمــورة وعــو يســلى لإيجــاد يــلّ الوســائل ال

ن مخـاطر، وذــالك يكـون شــعور بــه مـ طنســه مـن أجــل التّعـاون لـدري مــا يحـيولتحقيـ  ذلـك احتــكّ مـع ب ـي ج

تــي تجسّــدت باتــوي الفــرد إلــى مؤسّســات 
ّ
الإنســان وحاجتــه إلــى اليمايــة البدايــة اليقيقيــة لفكــرة التّــأمين، وال

مؤعّلـــة قـــادرة علـــى تغطيـــة المخـــاطر وذلـــك بواســـطة عقـــود التّـــأمين لاعتبـــار العقـــود أبـــرز التّصـــرّفات القانونيـــة 

رت طـــرا إبرامهـــا بمـــا أصـــبح يعيشـــه العـــالم مـــن الشـــا عة والمميّـــزة لســـلوق الإنســـان قـــدي
ّ
تـــي تـــأث

ّ
ما وحـــدي ا، وال

حداثــــة فــــي المعــــاملات ومــــن تطــــوّر تكنولــــوجي نجــــم عنــــه مــــيلاد عقــــود جديــــدة تبــــرم فــــي عــــالم افترا ــــ ي نتيجــــة 

لاســـتخدام الانترنـــت وتطوّرعـــا،  مـــا اســـتحدثت المعـــاملات الإلكترونيـــة فـــي مجـــال التّـــأمين طر قـــة حدي ـــة لـــم 

 في مجال التّعاقدي من قبل، وأصبح عقد التّأمين عقدا إلكترونيا. تكن معروفة

م فـــي تكـــو ن العقـــد وقيامـــه وتحديـــد  ثـــاره يو اـــا 
ّ
تـــي تـــتحك

ّ
ـــا يانـــت الإرادة بم ابـــة القاعـــدة العامّـــة ال

ّ
ولم

تــي ير ــدعا وذالكيفيــة 
ّ
 بمحــد إرادتــه وفــي اليــدود ال

ّ
مظهــرا مــن مظــاعر حرّ ــة الأفــراد، فالمــخّ لا يلتــزم إلا

فــاا إرادتــين تخــوّل لكــل ا
ّ
لتــي يختارعــا، فــبنّ ت  يلاــا لكــلّ متعاقــد يعــدّ مــن الأمــور التوعرّ ــة فــي العقــد يونــه ات

 .(2013)فيلالي،  متعاقد المساعمة في تحديد بنوده سواي استعمل ذلك الي  أو امتنع

ـــــاي يعتبـــــر 
ّ
ـــــأمين ال مـــــن العقـــــود  إنّ القواعـــــد العامّـــــة الـــــواردة فـــــي نظر ـــــة العقـــــد تتجسّـــــد فـــــي عقـــــد التّ

يافيـــــة لاعتبـــــاره قائمـــــا، عـــــادة مـــــا يكـــــون أطرافـــــه  التـــــي تكـــــون  أطرافـــــه تامجـــــرّد توافـــــ  إرادب يبـــــرم ،الرضـــــائية

رفــان شخصــين عمــا المــ
ّ
والذذ ي رتب ذذم لأصذذب وجذذ  يص   ذذ   ذذ  فــي عــاا العقــد الأصــليان ؤمّن والمــؤمّن لــه وعمــا الط

عاقديــة فــي عقــد التّــأمين لا تقتصــر ضــرورة وجودعــا فــي ، غيــر أنّ موضــوعية الإرادة التّ حق قذذب والتمامذذب  ذمتيأصذذب

إبرام العقد فقط، بل تمتدّ إلى ما بعد الانعقاد وإلى انلااي العقد أين يظهر المـؤمّن بمظهـر القـويّ فـي العلاقـة 

المـــــؤمّن لـــــه لشـــــروطه دون أن يكـــــون لـــــه اليـــــ  فـــــي  يرضــــ ا يكـــــون قـــــد أعـــــدّ عقـــــدا نموذجيـــــا التّعاقديــــة بعـــــدم

 ديلها، ما يجعل خاصيّة الإذعان تنطب  على عقد التّأمين.مناقشلاا أو تع

تــي جعلــت العــالم قر ــة صــغيرة، فعــن طر ــ   لقــد
ّ
ر عقــد التّــأمين بمــا توصّــلت إليــه التكنولوجيــا وال

ّ
تــأث

التــــي تقــــدّمها  ليامــــل الوثيقــــة  مواقــــع شــــبكة الانترنــــت أصــــبحت شــــريات التّــــأمين تســــوّا خــــدما اا التّأمينيــــة

له تالتّأمينية وما تم
ّ
لـة  

ّ
ـاي تمنحـه  لياملهـا فـي فـي لك الوثيقة مـن منفعـة متم 

ّ
اليمايـة والأمـان والاسـتقرار ال

، وتبــــرم (2014-2013)برغوتي، إلكترونيــــا  تعو  ــــه عــــن الخســــارة المتحقّقــــة عــــن وقــــو  الخطــــر المــــؤمّن ضــــدّه

شـأنه فـي ذلـك الإلكترونـي التّـأمين إلكترونية مع المـؤمّنين لهـم جعلـت خاصـيّة عالإذعـانع تبـرز فـي عقـد  اعقود

ـه ومـن  عقد التّـأمين شأن
ّ
ل القـانون الوضـلي التئائـري خـلال تفحّـّ التّقليـدي غيـر أن

ّ
المشـرّ   لـم يظهـر تـدخ
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ـاي يطـر  
ّ
سـاطل ال

ّ
ماا ياط يعي اة  قااد  لتنظيمـه لعقـد التّـأمين الإلكترونـي ولـو ببشـارة ضـمنية لـه، وعليـه الت

أمين الإلكتروني؟ وهل تل ب الإرادة د
 
ة الإذ ان؟ الت  ورا فط تكوينه أم تغلب  ليه خاصي 

ستقسّــــــم دراســــــتنا إلــــــى مبح ــــــين، وذالاعتمــــــاد علــــــى المــــــن   التّحليلــــــي، عــــــاه الإشــــــكالية  لــــــىللإجابــــــة ع

نخصّـــــّ المبحـــــر الأوّل لدراســـــة مظـــــاعر اســـــتقرار المفهـــــوم التّعاقـــــدي علـــــى عقـــــد التّـــــأمين الإلكترونـــــي بينمـــــا 

 الإذعان فيه. نخصّّ المبحر ال اني لتحليل طبيعة 

ّالمعحث الأولّ

أمين الإلكتروني
 
 اقدي  لى  قد الت

 
ّمظاهر استقرار المفهوم الت

ـاي وجّـه إليـه  ينشأ العقد  أصل عام ببيجاب يصدر من شخّ يطابقه قبولا 
ّ
ـرف ال

ّ
 لإجـرايمن الط

داي مــــن خــــلال إبــــعروضــــهم ينــــاقه فااــــا المتعاقــــدان  مفاوضــــاتعلاقــــة تعاقديــــة قــــد تســــبقها أحيانــــا مرحلــــة 

ـــاني 
ّ
ـــرف ال 

ّ
 جئئيـــة خاصـــة  اـــاالمناقشـــة يـــلّ أحـــدعم لرغبتـــه فـــي التّعاقـــد حـــول موضـــو  معـــيّن يـــدعو فيـــه الط

 الموضو .

ـــا يــاـن عقـــد التّـــأمين ينعقـــد 
ّ
إرادة المـــؤمّن لـــه مـــن جهـــة وإرادة المـــؤمّن مـــن جهـــة ثانيـــة فـــبنّ بتطـــاب  ولم

ف التّــأمي ي قــد أدرد تعــديلات جوعر ــة علــى الرضــا عــو المعبّــر عــن وجــود عــاه الإرادة ومــع ذلــك نجــد أنّ العــر 

را ــ ي
ّ
، إذ جعلتــه يمــرّ بمراحــل عديــدة، اســتبدلت بطــرا حدي ــة أفرز اــا (2014)عمــارة،  الصــورة المعتــادة للت

للمعـــاملات التّجار ـــة الإلكترونيـــة لاحتوائـــه  االمعـــاملات الإلكترونيـــة، أصـــبح بموج اـــا العقـــد الإلكترونـــي قوامـــ

 .(2008)شلقامي،  حداثة في المعاملات ومن تطوّر تكنولوجي على ما يعيشه العالم من

ساطل المطرو   
ّ
 لاا فالت

أمين الإلكترونية؟
 
ّإلى أي مدى يمكن الأخذ بفا لية الإرادة فط  قود الت

ســاطل سيقسّــم عــاا المبحــر إلــى مطلبــين مــن خلالهمــا يــتمّ التطــرّا لماعيّــة عقــود 
ّ
للإجابــة عــن عــاا الت

 ة )مطلب أوّل(، ثمّ ت يان أثر مبدأ الرّضائية على إبرامها )مطلب ثان(.التّأمين الإلكتروني

أمين الإلكترونيالمطلب الأوّ
 
ّل: ماهية  قد الت

تـــي بـــرزت مـــع  هـــور التطـــوّر 
ّ
يعتبـــر عقـــد التّـــأمين الإلكترونـــي مـــن التّصـــرّفات القانونيـــة المســـتحدثة ال

 
ّ
صــال اليدي ـــة، ال

ّ
تــي يانـــت نتيجــة اقتـــران نــوعين مـــن التّكنولوجيـــة التّكنولــوجي نتيجـــة اســتخدام وســـائل الات

ـــــاي 
ّ
صـــــالات بتقنيّـــــات المعلومـــــات، عـــــاه الأخيـــــرة يانـــــت نتيجـــــة ابتكـــــار الياســـــب ا لـــــي وال

ّ
وهـــــي تكنولوجيـــــة الات

 .(2012)حمودي،  صاحبه  هور شبكة عالميّة للمعلومات تسمّى عالانترنتع

ترونــــــي )فــــــر  الأول( ثــــــمّ التطــــــرّا لــــــاا ســــــيتمّ تخصــــــيّ عــــــاا المطلــــــب لتعر ــــــ  عقــــــد التّــــــأمين الإلك

 لخصائصه )فر  ال اني(.

أمين الإلكتروني
 
ل: الت ريف ب قد الت ّالفرع الأو 

لا يمكــــن التطــــرّا لمفهــــوم عقــــد التّــــأمين الإلكترونــــي دون تعر ــــ  العقــــد الإلكترونــــي باعتبــــاره ينتمــــي 

 لهاه الفئة من العقود.
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لا: ّت ريف ال قد الإلكتروني أو 

لكترونـــــي بتعر ـــــ  موحّـــــد لـــــه، خاصّـــــة إذا مـــــا أخـــــانا بعـــــين الاعتبـــــار التّعـــــار   العقـــــد الإ ظلـــــم يحـــــ

صـــال وتعـــدّد 
ّ
تـــي أقرّ اـــا المحافـــل الدّوليـــة والتهـــات المتعـــدّدة مـــن جهـــة، ونتيجـــة تطـــوّر وســـائل الات

ّ
المختلفـــة ال

 .(2009)فرا ،  الوسائل الإلكترونية من جهة أخرى 

انيــة مــن التّوجيــه الأوروبــي رقــم فمــن التّعــار   الــواردة فــي المواثيــ  الدّوليــ
ّ
 07 – 97ة، نجــد المــادّة ال 

ـــ  بحمايـــة المســـلالك فـــي العقـــود المبرمـــة عـــن بعـــد، أنّ  1997مـــايو  20الصـــادر فـــي 
ّ
عـــن البرلمـــان الأوروبـــي والمتعل

ــ  بالسّــلع والخــدمات يــتمّ بــين مــورّد ومســلالك مــن خــلال الإطــار 
ّ
المقصــود بالتّعاقــد عــن بعــد  عأيّ عقــد متعل

تي يتمّ باسـتخدام واحـدة أو أ  ـر ال
ّ
مها المورّد وال

ّ
تي ينظ

ّ
تّنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات ال

صال الإلكترونية، حتّى إتمام التّعاقدع
ّ
 .(2006-2005)أحمد،  من وسائل الات

ـــه ، هـــالعقـــود لا بتســـميلاا ولا بتعر فتنظـــيم عـــاا النّـــو  مـــن ا لـــم يتـــولّ أمّـــا عـــن المشـــرّ  التئائـــري 
ّ
 أن

ّ
إلا

  بالتّجارة الإلكترونية، قام المشرّ  بتعر ـ  العقـد الإلكترونـي فـي المـادة  05–18وذصدور القانون رقم 
ّ
المتعل

تــــي نصّــــت علــــى أنّ  عالعقــــد الإلكترونــــي  العقــــد بمفهــــوم القــــانون رقــــم 
ّ
 04/02السادســــة، الفقــــرة ال انيــــة وال

ـــــاي يحـــــدّد القواعـــــد المطبّقـــــة علـــــى  2004يونيـــــو ســـــنة  23الموافـــــ  لــــــ  1425جمـــــادى الأولـــــى  05المـــــؤرّ  فـــــي 
ّ
ال

توي حصــرّ ا لتقنيــة 
ّ
الممارســات التّجار ــة،  و ــتمّ إبرامــه عــن بعــد دون الي ــور الفعلــي والمتــزامن لأطرافــه بــالا

صال الإلكترونيةع.
ّ
 الات

تي تتمّ 
ّ
إلكترونيا،  يبدو أنّ المشرّ  التئائري قد حصر مفهوم العقد الإلكتروني في وسيلة إبرامه ال

ومن عاا المنطل  فبنّ عقد التّأمين الإلكتروني عو ا خر يتمّ بوسيلة إلكترونية، ونظرا ليداثته لم تتطرّا 

تي اقتصرت على تعر فه بصورته التّقليدية.
ّ
فات الفقه القانوني، ال

ّ
 له مؤل

أمين الإلكتروني  ثانيا:
 
ّت ريف  قد الت

دمات التّأمينيّـــة )خاصّـــة فـــي الـــدول النّاميـــة( وانعـــدام تنظـــيم إنّ حداثـــة العقـــد الإلكترونـــي و ـــاا الخـــ

ـاي 
ّ
فات الفقه القانوني تخلو من تعر   عقـد التّـأمين الإلكترونـي، ال

ّ
قانوني للتّأمين الإلكتروني، جعلت مؤل

فـاا بموجبــه يـتمّ التعهّــد لطـرف ســواي 
ّ
ــه  عات

ّ
اقتصـر جانــب مـن الفقــه علـى تعر فــه بصـورته التّقليديــة علـى أن

ــه سيحصــل علــى مبلــر مــن النّقــود أو إيــراد أو أيّ أداي  خــر فــي حالــة لــ
ّ
ه شخصــيّا أو للغيــر لقــاي قســط معــيّن أن

 .(1974)خ ير،  تحقّ  الخطر المنصوص عليه في العقدع

كيااف  يبــدو أنّ تعر ــ  الفقــه لعقــد التّــأمين الإلكترونــي تــدفعنا لإثــارة عــدّة تســاطلات لعــلّ أعمّهــا عــو 

قليدية إلى بيئة إلكترونية؟ يتم  نقل المفاهيم
 
 الت

تـــــي يتميّـــــز  اـــــا عقـــــد التّـــــأمين 
ّ
ســـــاطل يكـــــون مـــــن خـــــلال عـــــرض الخصـــــائّ ال

ّ
إنّ الإجابـــــة عـــــن عـــــاا الت

تي تعكس ذاتيته
ّ
ّ.الإلكتروني وال

أمين الإلكتروني
 
ّالفرع الثاني: خصائص  قد الت

ــــز   تــــي يتميّ
ّ
اــــا عقــــد التّــــأمين التّقليــــدي، يتميّــــز عقــــد التّــــأمين الإلكترونــــي بــــنفس الخصــــائّ العامّــــة ال

فتحليـل العمليـة التّأمينيّــة الإلكترونيّـة  عقــد تتطـاب  فيـه إرادتــين لإحـدا  أثــر قـانوني وفـ  مــا عرّفـه المشــرّ  

ّّ المادة التئائري  ـد عنـه التزامـات متقابلـة تجعلـه مـن العقـود الرّضـائية  619في ن
ّ
من القـانون المـدني، وتتول
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تــي تــتمّ بمجــرّد 
ّ
ــاي لا يكفــي وجــود الإرادة فحســب بــل يشــترط أن تكــو توافــ  إال

ّ
ن رادتــي المــؤمّن والمــؤمّن لــه وال

 القانون المدني.العيوب طبقا للقواعد العامّة الواردة في  خالية منسليمة 

ه 
ّ
على س يل التّقابل بالتزامـات تعـدّ ل من المتعاقدين لعقود الملئمة لاتانبين يلئم يمن ايعتبر  ما أن

ـــا يلتـــزم بـــدفع الأقســـاط المتّفـــ  علااـــا وفـــي المقابـــل يلتـــزم ســـ با لالتزامـــا ـــرف ا خـــر، فـــالمؤمّن لـــه إلكترونيّ
ّ
ت الط

 .(2005)سليم،  المؤمّن إلكترونيّا بتغطية الخطر المؤمّن منه عند تحقّقه بوقو  الكارثة

لـك يبقـ  وإن حد  وأن لم يقع الخطر المؤمّن ضدّه لا يلتزم المؤمّن بدفع أي ش يي للمؤمّن له ومـع ذ

عقــد التّــأمين الإلكترونــي يحــتفظ بميزتــه يونــه ملــئم لاتــانبين لأنّ العبــرة فــي تقابــل الالتزامــات التّعاقديّــة عــو 

ليظــــة إبــــرام العقــــد ولــــيس ليظــــة تنفيــــاه، وفــــي عــــاه اليالــــة ينصــــرف مع ــــى الّ ــــمان إلــــى مــــا قدّمــــه المــــؤمّن 

 .(2011)عرابي،  رونيّاللمؤمّن له من أمان واطمئنان طيلة فترة العقد المبرم إلكت

ـــه مــن عقـــود المعاوضــة يعتبـــر  مــا 
ّ
أنّ المـــؤمّن لــه يحصـــل علـــى  علـــى اعتبــار  عقــد التّـــأمين الإلكترونــي أن

مبلر التّأمين مقابل لمـا دفعـه مـن أقسـاط، وإن شـكّ الـبعد فـي عـاه الصّـفة واعتبـروه مـن عقـود التبـرّ   مـا 

تي يعطي فااا المؤمّن له الأقساط لل
ّ
مؤمّن دون أن يحصل على مبلر التّأمين لعدم تحقّـ  الخطـر في اليالة ال

رط الأساس ي في عقود 
ّ

ر الش
ّ
شكيك يقابله عدم توف

ّ
نّ إالتبرّعات وعـو نيّـة التبـرّ ، إذ المؤمّن منه، فبنّ عاا الت

ـه ياـن ع
ّ
لـى علـم المؤمّن له وذدفعه لتلك الأقساط لم تكن له أيّة نيّة للتبرّ  عند إقدامه على إبرام العقد لأن

ــــه لــــن يحصــــل علــــى مبلــــر التّــــأمين إن لــــم يتحقّــــ  الخطــــر المــــؤمّن ضــــدّه
ّ
ــــد (2009)المصــــاورة،  أن

ّ
، وعــــو مــــا يؤ 

ــاي ي
ّ
ــه مــن العقــود المحتملــة وذلــك بــالنّظر لاخطــر ال

ّ
عتبــر فــي مــادة خاصــيّة أخــرى لعقــد التّــأمين الإلكترونــي أن

ـــد للكارثـــة يجعـــل مـــن أطالتّأمينـــات اليـــد  
ّ
ـــد المول

ّ
ـــه قـــد  حـــينرافـــه غيـــر مـــدر ين غيـــر المؤ 

ّ
تبـــادل الموافقـــات أن

ــــــه لا مجــــــال لاخطــــــر الظّ ــــــي(L.LEVENEUR, 2005) يتحقّــــــ  بالفعــــــل
ّ
ــــــاي يفتقــــــر للأســــــا  الــــــواقلي  ، وأن

ّ
ال

فــي ذعــن والتصــوّر طرفــي عقــد التّــأمين أو أحــدعما، ومــن النّاحيــة الفعليــة خطــر قــد  اواليقيقــي باعتبــاره قائمــ

لانتفــاي فيــه صــفة الاحتمــال، فهاتــه   (2002)اليلــيم،  ال  اائيــا قبــل التّعاقــدحــد  قبــل إبــرام العقــد أو قــد ز 

الصّــفة تبــرز فــي عقــد التّــأمين الإلكترونــي باعتبــاره علاقــة عقديــة بــين المــؤمّن والمــؤمّن لــه، أمّــا إذا نظرنــا إلااــا 

ى أســس الإحصــاي مــن النّاحيــة الفنيّــة نجــد أنّ عنصــر الاحتمــال يت ــايل وذلــك لقيامــه مــن عــاه النّاحيــة علــ

 .(1999)قاسم،  وقانون الك رة وأساليب فنيّة أخرى تجعل الاحتمال ضئيلا وإن لم يكن منعدما

 مــا يعتبـــر عقـــد التّــأمين الإلكترونـــي مـــن العقـــود المســتمرّة فحتـــى لـــو دفـــع المــؤمّن لـــه الأقســـاط دفعـــة 

ـــاي يـــتمّ دون الي ـــور المـــادي للأ  واحـــدة بواســـطة وســـائل الـــدفع الإلكترونـــي
ّ
طـــراف فـــي مجلـــس العقـــد، مـــا ال

مـــا 
ّ
ر يز عنـــا لـــيس علـــى النتيجـــة )إتمـــام الوفـــاي للـــدائن( وإن

ّ
يجعلهــا تتكيّـــ  مـــع عـــاه الطبيعـــة الإلكترونيـــة فـــالت

وذالتــــالي يبقــــ  عقــــدا  ،(2017)حوالــــ ،  علــــى الوســــيلة )أداة الوفــــاي( التــــي تكفــــل الوصــــول لتحقيــــ  النتيجــــة

ســـبة لـــه، طالمـــا امتنـــع خـــلال يـــلّ 
ّ
مـــدّة العقـــد مـــن القيـــام بـــأيّ عمـــل مـــن شـــأنه أن يـــؤدّي إلـــى تفـــاقم  زمنيّـــا بالن

 .(2000)السعود،  إلى جانب مراعاته في تقدير الأقساط على دفعة واحدة للئّمن المتعاقد عليه ،الخطر

ـــــــى  ـــــــز  اـــــــا أي ـــــــا عقـــــــد التّـــــــأمين  جانـــــــبوإل تـــــــي يتميّ
ّ
الخصـــــــائّ العامّـــــــة لعقـــــــد التّـــــــأمين التّقليـــــــدي وال

ــه ي
ّ
تــي تعكــس ذاتيّتــه الخاصّــة وتميّــزه عــن غيــره الإلكترونــي، فبن

ّ
تّفــ  معــه حتــى فــي الخصــائّ الخاصّــة بــه وال

ل قيـــدا علـــى المســـلالك وشـــريات التّـــأمين التـــي عقـــود حســـن النيّـــة مـــن مـــن العقـــود، يونـــه 
ّ
عاتـــه الأخيـــرة تشـــك
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لانعقـــــاد إذ تبـــــرز فيــــه فـــــي مرحلـــــة ا تســــتمدّ أحكامهـــــا مـــــن مبــــدأي ســـــلطان الإرادة والعقـــــد شــــر عة المتعاقـــــدين

تــي ســيتمّ التطــرّا إلااــا فــي المبحــر ال ــاني  ،(1991)الــدين أ.،  ومرحلــة التّنفيــا
ّ
إلــى جانــب خاصــيّة الإذعــان وال

 من عاه الدّراسة.

جميــع الخصــائّ التــي يتميّــز  اــا عقــد التّــأمين التّقليــدي يتميّــز  اــا أي ــا عقــد التّــأمين  وذالتــالي، فــبنّ 

 أنّ عــاا الأ 
ّ
ــه يــتمّ بــين غـــائبين لا نفــرد بخصـــائّ أخــرى راجعــة للسّــخيــر يالإلكترونــي، إلا

ّ
مة الأساســيّة لـــه، أن

ل في 
ّ
تي تتم 

ّ
 يجمعهما مجلس عقد حقيقي، وال

صـال عـن  -
ّ
تـي تبـرم عـن بعـد إذ يـتمّ الإيجـاب والقبـول فااـا باسـتخدام وسـائل الات

ّ
ه من العقـود ال

ّ
أن

ئبين من حير المكان فهو ينتمي لنـو  جديـد بعد يكون فيه المؤمّن والمؤمّن له حاضر ن من حير الئمان، غا

تي يمكن تسميّلاا بالمجالس الافتراضيّة
ّ
 .(Vicent, 1998) من مجالس العقد ال

تــي تبــرم عــن طر ــ  اســتخدام الوســائط الإلكترونيّــة -
ّ
ــه مــن العقــود ال

ّ
فعقــد التّــأمين الإلكترونــي  ،أن

ولكنّـه يختلـ  فقـط فـي طر قـة إبرامـه  ،ليـديلا يختل  من حير الموضو  أو الأطراف عن عقد التّأمين التّق

تـــي تقـــوم علـــى الـــدّعائم الورقيّـــة 
ّ
تـــي تـــتمّ باســـتخدام وســـائط إلكترونيّـــة اختفـــت معهـــا الكتابـــة التّقليديّـــة ال

ّ
ال

ها الكتابة الإلكترونيّة القائمة على دعائم إلكترونيّة
ّ
 .)التن يهي و التن يهي، دون سنة( لتحلّ محل

أمين الإلكترونيالمطلب الثاني: أثر مع
 
ّدأ الرضائية  لى  قد الت

ــه يحــتفظ بــأعمّ ر ــن لانعقــاده وعــو ر ــن 
ّ
يبــرم عقــد التّــأمين الإلكترونــي فــي بيئــة رقميّــة ومــع ذلــك فبن

ّّ عليــه المشــرّ  فــي المــادة  تــي لــم يشــترط مــن خلالهــا علــى أيّ  59الرضــا تجســيدا لمــا نــ
ّ
مــن القــانون المــدني وال

فـاا حـول محــلّ وشـروط العقـد ومــا شـكل أو طر قـة للتّعبيـر عــن ا
ّ
لإرادة، يظهـر تجسـيد حرّ ـة الأطــراف فـي الات

  بالالتزامات الماليّة النّاجمة عنه.
ّ
 يتعل

ــــأمين  لــــاا ســــيتمّ التطــــرّا فــــي عــــاا المطلــــب إلــــى الوســــائل المســــتخدمة للتّعبيــــر عــــن الإرادة فــــي عقــــد التّ

 الالإلكتروني )
ّ
ـ  فـر  الأوّل(، ثـمّ التطـرّا لمظـاعر حرّ ـة ات

ّ
فاقـات الأطـراف حـول محـل وشـروط العقـد ومـا يتعل

اني(.البالتزاماته الماليّة )
ّ
 فر  ال 

أمين الإلكتروني
 
 عير  ن الإرادة فط  قد الت

 
ل: الوسائل المستخدمة للت ّالفرع الأو 

بـار تختل  طر قة التّعبير عن الإرادة في عقد التّأمين الإلكتروني عواـا فـي عقـد التّـأمين التّقليـدي لاعت

تي تعتمد أساسا على تكنولوجيا التّبادل الإلكتروني للبيانـات بلغـة 
ّ
ه من العقود الإلكترونيّة ال

ّ
بسيط وعو أن

ـــــه  عنقـــــل 
ّ
ـــــة أن الكمبيـــــوتر، فتبـــــادل البيانـــــات  مـــــا عرّفـــــه قـــــانون الأونســـــيترال فـــــي المـــــادّة ال انيـــــة الفقـــــرة ال انيّ

باسـتخدام معيـار متّفـ  عليـه لتكـو ن المعلومـاتع، فتبـادل المعلومات إلكترونيّا من  مبيـوتر إلـى  مبيـوتر  خـر 

قليديــــة علـــى الــــورا إلــــى 
ّ
تــــي يانـــت تنقــــل بصـــورة ت

ّ
البيانـــات يحــــوّل المعلومـــات الخاصّــــة بالعمليـــة التّأمينيّــــة وال

 صيغة إلكترونيّة.

فـــي عقـــود   مــا قـــد يكــون التّعبيـــر عـــن الإرادة عبــر البريـــد الإلكترونــي باعتبـــاره أعـــمّ وســيلة للتّعبيـــر عواــا

التّجـــارة الإلكترونيّـــة، حيـــر تـــتمّ عمليـــة إرســـال رســـائل عبـــر البريـــد الإلكترونـــي إلـــى المـــؤمّن عـــن طر ـــ  الكتابـــة 

 الإلكترونيّة.
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ـــــه يتعـــــيّن علاامـــــا التّوقيـــــع علـــــى رســـــائل 
ّ
وإذا تـــــمّ تبـــــادل الإرادة بـــــين يـــــلّ مـــــن المـــــؤمّن والمـــــؤمّن لـــــه، فبن

تـــ البيانـــات
ّ
تـــي تـــمّ تبادلهـــا بيوامـــا وال

ّ
ـــاي يختلـــ  عــــن ال

ّ
ي تت ـــمّن إرادتاامـــا عـــن طر ـــ  التّوقيـــع الإلكترونـــي ال

 التّوقيع المألوف في العقود التّقليديّة، ولكن يتشابه معه من حير القيمة القانونيّة.

فــــالتّوقيع الإلكترونــــي  مــــا عرّفــــه الفقــــه  ععــــو يــــلّ توقيــــع يــــتمّ بطر قــــة غيــــر تقليديّــــة، تســــتخدم فيــــه 

قة، يتمّ معالتلاـا مـن خـلال الياسـب ا لـي، تنـتج شـكلا معيّنـا يـدلّ علـى شخصـيّة معادلات خوارزميّة متناس

 صاحب التّوقيع.

ـه ي
ّ
ـع وإقــراره تشـترط فـي التّوقيـع الإلكترونـي أن  مـا أن

ّ
كـون لـه علامـة مميّـزة للموقـع يعكـس رضـا الموق

ـــــه مـــــرتبط ارتباطـــــا وثيقـــــا بم
ّ
ـــــع عليـــــه أيّـــــا يــــاـن شـــــكله، مـــــادام أن

ّ
ـــــاي وق

ّ
)جميلـــــي،   ـــــمون السّـــــندبالتّصـــــرّف ال

صال بين التّوقيع والسند يبـدو واعيـا وعرضـة لإمكانيـة إحـدا  تعـديل، فرغم (2000
ّ
وإدخـال بيانـات  أنّ الات

 أنّ ارتباطـــــه بم ـــــمون وثيقـــــة التّـــــأمين لا يمكـــــن أأخـــــرى دون تـــــرق أي 
ّ
ثـــــر مـــــادي يمكـــــن الاســـــتدلال عليـــــه، إلا

 مين م مون المحرّر الإلكتروني.فصله عنه وذلك لكفاية التّقنيات المستخدمة في تأ

ق بالا
 
فاقات الأيراف حول محل وشروط ال قد وما يت ل

 
ة ات تزامات المالية لالفرع الثاني: حري 

اشئة  نه
 
ّالن

وفقا لقاعدة الرّضائية فـي العقـود، فـبنّ الإرادة وحـدعا يافيـة لإنشـاي عقـد التّـامين الإلكترونـي، ذلـك 

ـــة الفرديّـــة فـــي نطـــاا العقـــد، وهـــي مـــا تكـــرّ  وجـــود إرادة أنّ مبـــدأ ســـلطان الإرادة فلـــ  مجـــالا   معقـــولا لايرّ 

تـــي يرغبـــون فـــي التّـــأمين  (1984)الصـــده،  راغبـــة فـــي الارتبـــاط بحالـــة قانونيّـــة
ّ
عـــن طر ـــ  اختيـــارعم للأخطـــار ال

تـــ
ّ
تـــي تخـــرد مـــن دائـــرة الأخطـــار الواجـــب التّـــأمين علااـــا بنصـــوص قانونيّـــة ومـــن دائـــرة الأخطـــار ال

ّ
ي لا ضـــدّعا وال

ام أنّ عقـــد التّـــأمين يجـــوز التّـــأمين علااـــا المنصـــوص علااـــا فـــي قـــانون التأمينـــات، لأنّ مصـــيرعا الـــبطلان، ومـــاد

ـه فقـط تالإلكتروني 
ّ
تي يخ ع لها عقد التّأمين التّقليدي يون أنّ الفـارا بيوامـا عـو أن

ّ
حكمه نفس الأحكام ال

تــي تحكـــم
ّ
ــه يمكــن إســقاط المــواد ال

ّ
التّــأمين التّقليــدي علــى عقــد التّــأمين الإلكترونــي مواـــا  يبــرم إلكترونيّــا، فبن

ّّ المادة  عـه  09ن
ّ
 بمايـ  يوق

ّ
ه  علا يقع أي تعديل في عقـد التّـأمين إلا

ّ
ّّ على أن تي تن

ّ
من قانون التّأمينات ال

 الطرفانع.

رونــــي يمكــــن للمتعاقــــدين إعــــادة تنظــــيم العلاقــــة التّعاقديّــــة بيوامــــا عــــن طر ــــ  مايــــ  إلكت ،ومــــن ثــــمّ 

عي
ّ
مــن نفـــس  10،  مــا يبـــرز دور الإرادة فــي إمكانيّـــة تحديــدعما لمـــدّة التّــأمين وعـــو مــا نصّـــت عليــه المـــادة انــهوق

رفـــــان المتعاقـــــدان مـــــدّة العقـــــدع،
ّ
ـــــه  عيحـــــدّد الط

ّ
ـــــرط  القـــــانون علـــــى أن

ّ
 مـــــا أنّ المشـــــرّ  لـــــم يمنـــــع التّعامـــــل بالش

ـل فــي التّجديــد
ّ
ــه لـم يعــدّه ضــمن الشــروط الباطلــةه، مــائــال ــم ي لعقــد التّـأمين بعــد انلاا المتم 

ّ
)وار ،  دام أن

2011). 

وتبـــرز أي ـــا الإرادة فـــي إبـــرام عقـــد التّـــأمين الإلكترونـــي فـــي إمكانيّـــة التّـــأمين ضـــدّ خطـــر معـــيّن علـــى أن 

ل اســت ناي 
ّ
ــاي يشــك

ّ
تنصــرف  ثــار العقــد الإلكترونــي إلــى الغيــر، وعــو مــا يعــرف بــــــ عالاشــتراط لمصــاية الغيــرع، ال

تي
ّ
 ت حق من مبدأ نس يّة  ثار العقد، ذلك أنّ إرادة المتعاقدين هي ال

ّ
منتفع مـن عقـد الاشـتراط لل امباشر  ارت

 .(2015)العربي،  دون أن يكون طرفا فيه
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ـــب عـــو ا خـــر إلتزامـــات ماليّـــة متبادلـــة علـــى عـــات  يـــل مـــن المـــؤمّن 
ّ
بمـــا أنّ عقـــد التّـــأمين الإلكترونـــي يرت

طـراف المتعاقـدة أن ب عـاه الإلئامـات، إذ يمكـن للأ يـالأطراف تبرز أي ا في طر قة ترت والمؤمّن له، فبنّ حرّ ة

تــــــي يــــــدفع فااــــــا القســــــط أو الاشــــــتراق وعــــــو مــــــا تكرّســــــه المــــــادة 
ّ
مــــــن قــــــانون  15تتّفــــــ  علــــــى تحديــــــد الفتــــــرات ال

فــــاا علــــى أن يــــدفع القســــط أو الاشــــتراق فــــي الفتــــرات المتّ  -2التّأمينــــات  ع...... 
ّ
كــــون تأديــــة تفــــ  علااــــاع، أو الات

فــاا علــى ز ــاد
ّ
تــي قـــد لا ة قســط التّـــأمين أو خف ــه بــالنّظر لالقســط دفعــة واحــدة،  مــا يجـــوز الات

ّ
عتبــارات ال

ـــاي يحدّدانـــه 
ّ
ـــى حرّ ـــة الأطـــراف فـــي حرّ ـــة مناقشـــلام لمبلـــر التّـــأمين ال

ّ
تطـــرأ علـــى الخطـــر المـــؤمّن منـــه،  مـــا تتجل

صراحة في العقد الإلكتروني، فقد يتّفقان على أن يتمّ دفعـه مـرّة واحـدة أو فـي شـكل إيـرادات دورّ ـة وعـو مـا 

 ّّ ّّ عليـــه  13عليـــه المـــادّة تـــن مـــن قـــانون التّأمينـــات  عيـــدفع التّعـــو د أو المبلـــر المحـــدّد فـــي العقـــد لأجـــل تـــن

 الشروط العامّة لعقد التّأمين...ع.

فاا على بدي سر ان  ثار ال مان، وعو ما يسـتنبط مـن المـادة بالإضافة إلى 
ّ
 17حرّ ة الأطراف في الات

 علــى السّـاعة صــفر مــن مـن قــانون التّأمينـات بنصّــها  عفــي الع
ّ
قـود ذات الأجــل البـات لا تســري  ثــار ال ـمان إلا

فاا مخال ع.
ّ
 إذا يان عناق ات

ّ
 اليوم الموالي لدفع القسط، إلا

إنّ بروز حرّ ة الأطراف في عقد التّأمين الإلكتروني من خلال مـا سـب  عرضـه جعـل جانبـا مـن الفقـه 

سم بطابع المسـيرى أنّ عقد التّأمين الإلكتروني من العقود ال
ّ
تي تت

ّ
اومة والتّفـاوض، بحيـر يسـاعم رضائية ال

العقـد فــي وضـع شــروطه و سـاوم علااــا حتّـى يحــد  تطـاب  للإرادتــين حـول مــا ت ـمّنه العقــد وهـي ســمة  طرفـا

تـي تك ـر علـى شـبكة 
ّ
ن أي ا المسلالك من إيجاد العديد مـن العـروض الأخـرى ال

ّ
تي تمك

ّ
العقود الإلكترونيّة، ال

-2006)رمــيس،  إذا لــم تــرا لــه شــروط العقــد وخاصّــة إذا يـاـن المنتــود غيــر محتكــر مــن المنــتج الأوّل الإنترنــت 

2007). 

ّالمعحث الثاني

أمين الإلكتروني
 
ة الإذ ان  لى  قد الت ّمدى انطعاق خاصي 

تـي نشـأت نتيجـة للتطـوّر الاقتصـادي اليـدير المتّجـه نحـو أسـلوب يعتبـر 
ّ
عقـد الإذعـان مـن العقـود ال

د الكبيــر ومــا اســتتبع ذلــك مــن قيــام شــريات ضــخمة ومؤسّســات تتمتّــع باحتكــار قــانوني أو فعلــي لســلعة الإنتــا

أو خدمة تعتبر من ال رورّ ات الأوليّة للمسـلالك، بحيـر اسـتطاعت تلـك الوحـدات الإنتاجيـة القوّ ـة نتيجـة 

ي التّعاقـد معهـا، دون أن يملكــوا لسـلطلاا الاحتكار ـة أن تملـي إراد اـا وشـروطها المعـدّة مســبقا علـى الـرّاغبين فـ

ـــــرف المحتكـــــر، والاستســـــلام لشـــــروطه
ّ
ـــــروط، فلـــــيس أمـــــامهم ســـــوى الإذعـــــان للط

ّ
)حامـــــد،  مناقشـــــة عـــــاه الش

1990). 

تـي فرضـه
ّ
التطـوّر الاقتصـادي، إذ أصـبحت تشـهده  اوعقد التّأمين الإلكتروني باعتباره مـن العقـود ال

التّقليــدي يت ــمّن  أصــبح شــأنه فــي ذلــك شــأن عقــد التّــأمينال ــرور ة، فالييــاة المعاصــرة بتعــدّد الياجيــات 

شــروطا يحتكــر المــؤمّن بوضــعها لاعتبــاره الطــرف القــويّ اقتصــاديّا، بــل وأصــبح مــن أبــرز صــور الإذعــان نظــرا 

 لمر ئ المسلالك مقارنة مع مر ئ المؤمّن.



 

11036806932020  688 

 

ل طبيعـة الإذعـان لاا سيخصّّ عاا المبحر للتطرّا لماعية عقد الإذعان )مطلـب الأوّل(، ثـمّ تحليـ

 في عقد التّأمين الإلكتروني )المطلب ال اني(.

ل: ماهية  قد الإذ ان ّالمطلب الأو 

شــر عات لــم ت ــع لــه تعر ــ ،  يتّفــ لــم 
ّ
فقهــاي القــانون علــى تعر ــ  واحــد لعقــد الإذعــان، وحتّــى الت

 من خصائّ )فر  ال اني(. لاا سيتمّ تعر فه وفقا لما جاي به الفقه )فر  الأوّل(، ثمّ استخلاص ما يتميّز به

ل: ت ريف  قد الإذ ان ّالفرع الأو 

عقـد الإذعـان متـى عيم تقليديـة ارتكـئت علـى اعتبـار تأرجيت تعار   الفقهاي لعقد الإذعان بين مفـا

رت خاصيّة عالاحتكار للسلعة أو الخدمةع، وذـين مفـاعيم حدي ـة ألغـت فكـرة الاحتكـار واعتبر اـا فكـرة غيـر 
ّ
توف

   معيـــار للعلاقـــة بـــين طـــرف قـــويّ وطـــرف ضـــعي ، معتبـــرين أنّ الخلـــل فـــي عقـــد الإذعـــان من ـــبطة لا تصـــا

نـه مـن مناقشـة بنـود 
ّ
تـي قـد لا تمك

ّ
راجع لعدم  فاية المسلالك الفنيّة والتقنيّة ونقّ ممارسته التّعاقديـة ال

بة عليه بصفة مسبقة.
ّ
 العقد أو لا تسمح بتقدير ا ثار المترت

شـر عات لـم وذين موسّع وم يّ  لدائر 
ّ
ة عقد الإذعان، نجـد أنّ المشـرّ  التئائـري شـأنه شـأن بـاّي الت

و كـون بـالك قـد صـام حكمـا ي ع تعر فا شاملا لعقـد الإذعـان بـل اقتصـر علـى وصـ  القبـول فيـه لا أ  ـر، 

ــه  عيحصــل القبــول  70إذ ورد فــي المــادة عامّــا يســري علــى يــل عقــود الإذعــان، 
ّ
فــي عقــد مــن القــانون المــدني أن

سليم الإ 
ّ
 شروط مقرّرة ي عها الموجب ولا يقبل المناقشة فاااع.لذعان بمجرّد الت

ّالفرع الثاني: خصائص  قد الإذ ان

صـــها فيمـــا يلـــي
ّ
تـــي ناخ

ّ
 يتميّـــز عقـــد الإذعـــان وفـــ  المفهـــوم التّقليـــدي واليـــدير بجملـــة  الخصـــائّ وال

   (2007)بودالي، 

  عقد الإذعان بسـلعة أو خدمـة أو مرافـ  تعـدّ  -1
ّ
سـبة إلـى المسـلالكين وأنّ  يتعل

ّ
مـن ال ـرورّ ات بالن

 ،إبعادعا عوام تاي   ام إمّا الأذى أو المشقّة

يكون الموجب في العقد محتكرا لسلعة أو لمرف  أو لخـدمات احتكـارا قانونيّـا أو فعليّـا تحـول معهـا  -2

 ،تحقي  المساواة الاقتصاديّة والاجتماعيّة بين المتعاقدين

ر فـاام صــفات معيّنـة بشــكل  ايكـون موجّهـعموميّـة الإيجـاب بحيــر  -3
ّ
لأشــخاص غيـر معــدودين تتـوف

ا جعــل الــبعد يعتبــر أنّ طــابع العمــوم فــي الإيجــاب عــو مظهــر لتطــوّر الفــن التّعاقــدي أ  ــر مّــدائــم وموحّــد، م

 ،)الصده، عقود الإذعان في القانون المصري، دون سنة( منه صفة قاصرة على عقود الإذعان

( توضــع بشـــكل مســتمرّ  عقـــود durablesب نمــوذجي يكـــوّن عقــود دائمـــة )صــدور الإيجـــاب فــي قالـــ -4

 ،(1990)حامد،  ة غير قصيرةولمدّ  نموذجيّة

سليم بشروط مقرّرة ي عها الموجب ولا يقبل المناقشة فااا -5
ّ
 ،يكون القبول فااا مجرّد الت

تي هي نتاد محد لإرادة واحدة. -6
ّ
 هي عقود تفسّر تفسيرا ضيّقا، نظرا لشروطه ال

تي عرضناعا  من
ّ
تي يتميّز  اا عقـد الإذعـان، مجمل الخصائّ ال

ّ
تـي يـتمّ  اـا نوال

ّ
سـتخلّ الطر قـة ال

ل يـرى الإرادتين، عاه الأخيرة أثارت اختلافا فقهيّا حول طبيعة عاا العقـد، جعـل الـرأي الأوّ تواف  أو تطاب  
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ــاني إلــى اعتبــار عقــد الإذعــان )النّظر ــة غيــر التّعاقديّــة(علــى إنكــار الصــفة التّعاقديّــة 
ّ
، فــي حــين ذعــب الــرّأي ال 

 تصرّفات الإذعان عقدا بالمفهوم القانوني له، تخ ع لما يخ ع له من أحكام.

أمين الإلكتروني
 
ّالمطلب الثاني: تحليل يعي ة الإذ ان فط  قد الت

ـاي تجسّـد وفـ  مفهـوم المـادّة 
ّ
عقـد مـن القـانون المـدني علـى  70من خلال التّعر   بعقد الإذعـان ال

تـي تبـرز مـن خـلال 
ّ
التّأمين التّقليدي، يظهر مدى انطباا خاصيّة عالإذعـانع علـى عقـد التّـأمين الإلكترونـي وال

اني(.
ّ
 طبيعة الإيجاب والقبول فيه )الفر  الأوّل(، إلى جانب انعدام التّوازن التّعاقدي )الفر  ال 

ل: يعي ة الإيجاب والقعولّ ّالفرع الأو 

 بتطــاب  مـن المتّفــ  عليــه أنّ ا
ّ
، القبــول مــع الإيجــابلعقــد ســواي التقليــدي أو الإلكترونـي لا ينعقــد إلا

تــي تنصــهر فااــا إرادة طرفــي العقــد 
ّ
ــاي يعــدّ بم ابــة البوتقــة ال

ّ
مــن خــلال مجلــس العقــد اليقيقــي أو اليكــم ال

ل الإطار المكاني والئّم ي للالتقاي وتطاب  الإرادتين
ّ
 .(2011)عمرو،  لكي يم 

مين الإلكترونــــي تختلــــ  طبيعــــة الإيجــــاب والقبــــول عواــــا فــــي عقــــود المســــاومة، وعــــو مــــا وفــــي عقــــد التّــــأ

تــــي ت ــــعها شــــريات 
ّ
جعلــــه النّمــــوذد لعقــــد الإذعــــان، فالإيجــــاب فــــي عقــــد التّــــأمين الإلكترونــــي عــــو الشــــروط ال

تـــي لا يكـــون الموجـــب 
ّ
علـــى التّـــأمين فـــي صـــورة قاطعـــة وتشـــمل يـــل التوانـــب التوعرّ ـــة والتّفصـــيليّة للعقـــد وال

 استعداد للمناقشة فااا، وذالك لا يحتاد لتمام العقد إلى أ  ر من مجرّد قبول.

ــه إيجــاب عــام يوجّــه إلــى التمهــور 
ّ
 مــا يتميّــز الإيجــاب فــي عقــد التّــأمين الإلكترونــي بالعموميّــة، أي أن

ــاا يجعلــه إيجمّــن فــي صــيغة نموذجيّــة تحتــوي علــى شــروط مفصّــلة، تنعــدم فيــه مرحلــة المفاوضــة مو يكـ
ّ
 ابــا بات

 .(1990)حامد،

تـي وضــعها المــؤمّن 
ّ
ـروط المقــرّرة ال

ّ
ــه أبــرز أمّـا القبــول فهـو مجــرّد تسـليم المــؤمّن لــه للش

ّ
ـد أن

ّ
وعـو مــا يؤ 

مـــن القـــانون المـــدني  عيحصـــل القبـــول فـــي عقـــد  70بـــدليل أنّ المشـــرّ  يـــنّ فـــي المـــادة  ،الإذعـــاننمـــوذد لعقـــد 

ســليم لشــروط مقــرّر 
ّ
ــه ها الموجــب ولا يقبـل المناقشــة فااــاعي ــع ةالإذعـان بمجــرّد الت

ّ
، فبمّــا أن يقبــل العقــد يل

ه، فبعد ضـغطه فـي
ّ
عـدد مـن الخانـات المقترحـة أمامـه فـي الموقـع الإلكترونـي للمـؤمّن يجـد أمامـه  أو يرف ه يل

 التّوقيـــع فــــي حالـــة القبــــول أ
ّ
ــــه لا يملـــك إلا

ّ
و شـــروطا معـــدّة مســــبقا لا يمكنـــه مناقشـــلاا ولا الاعتــــراض علااـــا لأن

 .(2002)الموفى،  عدم التّوقيع في حالة الرّفد

أمين الإلكتروني ان دامالفرع الثاني: 
 
 اقدي فط  قد الت

 
وازن الت

 
ّالت

إنّ مرتكـــئات فكــــرة تـــوازن العقــــد تظهـــر مــــن خـــلال  ــــيّة ترا ـــ ي طرفيــــه المن  ـــ  عــــن الاختيـــار اليــــر 

فائـــدة مـــن العقـــد بمـــا يتناســـب مـــع التزاما اـــا والإرادة الســـليمة الواعيـــة الفعّالـــة باســـتقلاليلاا علـــى تحقيـــ  ال

العقديـة دون وصــاية مـن إرادة أخــرى ولـو يانــت إرادة القـانون، لأّ اــا أدرى مـن غيرعــا فـي تحديــد مرا ـئعم بمــا 

 .(2012-2011)حفيظ،  يحفظ مصاليهم و رعاعا

ـــــع بســـــلطان الإرادة يفرضـــــه علـــــى رقعـــــة صـــــغيرة هـــــي العقـــــد، فـــــلا  مكـــــن ي فـــــبذا يــــاـن يـــــلّ متعاقـــــد يتمتّ

 بتنـازلات متبادلـة وحـرّة ومتوازنـة وعادلـة، فـلا أعـدل مـن الإنسـان مـع نفسـه لسلطاني
ّ
ن حكـم عـاه الرّقعـة إلا

 .(2004)العوجي،  إن عدل
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ســــليم بــــالوجود الــــواقلي لتبــــاين مرا ــــئ المتعاقــــدين فــــي عقــــد التّــــأمين الإلكترونــــي لا يعــــدم 
ّ
 مــــا أنّ الت

جــاه إرادة يــل مــ
ّ
ن المــؤمّن والمــؤمّن لــه اليــرة السّــليمة لإبــرام عقــد التّــأمين الإلكترونــي العدالــة التّعاقديّــة، فات

تــي قـــد تقـــع مـــن احتمـــال الـــرذح 
ّ
ــاي عـــو عقـــد غـــرر، دليـــل علـــى أّ اــا رضـــيت ضـــمنيّا بتحمّـــل خطـــر الخســـارة ال

ّ
ال

 .(HANIFA, 1992) المأمول تحقيقه من إبرامه تحت دوافع الإغراي

ــ  أنّ موضــوعيّة الإرادة التّعاقديّ
ّ
ة فــي عقــد التّــأمين الإلكترونــي لا تقتصــر ضــرورة وجودعــا فــي إبــرام إلا

، أيـــــن يظهـــــر المـــــؤمّن بمظهـــــر القـــــويّ فـــــي العلاقـــــة ئـــــه ااإى مـــــا بعـــــد الانعقـــــاد وإلـــــى العقـــــد فقـــــط، بـــــل تمتـــــدّ إلـــــ

التّعاقديّــــة، بعــــدما يكــــون قــــد أعــــدّ عقــــدا نموذجيّــــا يرضــــ  المــــؤمّن لــــه لشــــروطه دون أن يكــــون لــــه اليــــ  فــــي 

ل لتنظيم عاه العلاقة عن طر   الق اي.مّ و تعديلها، ممناقشلاا أ
ّ
 ا جعل المشرّ  يتدخ

ل القا ـــ ي فــــي تعـــديل العقـــد عـــن طر ــــ  مجا اتـــه لكـــلّ شـــرط تعسّــــفي
ّ
مـــن شـــأنه إخــــلال  فقـــد يتـــدخ

فــــرغم أنّ المشــــرّ  لــــم يعــــرّف الشــــروط التعسّــــفية ضــــمن  التّــــوازن الظــــاعر بالعقــــد، إمّــــا بالتّعــــديل أو الإلغــــاي،

ّّ المـادة القواعد ا ّّ  عإذ 110لعامّة إذ ا تف  برذطها بعقد الإذعان وعو مـا يتّحـ  مـن نـ تـي تـن
ّ
 امـن ا.م ال

تمّ العقـد بطر قـة الإذعـان، وياـن قـد ت ـمّن شـروطا تعسّـفية جـاز للقا ـ ي أن يعـدّل عـاه الشـروط...ع، غيـر 

ه وذصدور القانون 
ّ
جار ـة عـرّف الشـرط التعسّـفي فـي المحدّد للقواعد المطبّقة على الممارسـات التّ  02 – 04أن

ه يلّ بند أو شرط بمفرده أو مشتريا مـع بنـد واحـد أو عـدّة بنـود أو شـروط أخـرى  05الفقرة  03المادة 
ّ
على أن

 من شأنه الإخلال الظاعر بالتّوازن بين حقوا وواجبات أطراف العقد. 

ــــروط ا
ّ

تــــي قــــد يت ــــمّواا عقــــد فالقا ــــ ي وإعمــــالا لســــلطته التّقدير ــــة يمكنــــه بســــط رقابتــــه علــــى الش
ّ
ل

ـــه قـــدّرعا 
ّ
أّ اـــا شـــروط تعسّـــفية مـــن شـــأ اا الإخـــلال علـــى التّـــأمين الإلكترونـــي، حتّـــى ولـــو يانـــت واضـــية طالمـــا أن

لــه  يكــون فــي بــالتّوازن العقــدي، أمّــا إذا انتفــت عواــا عــاه 
ّ
الصّــفة يانــت مراجعلاــا مــن قبيــل التّحر ــ ، فتدخ

نظــام القائمــة  أحــد أبــرز وأعــم ا ليــات ي اعتمــد فااــا المشــر  علــى تــلإطـار القواعــد العامّــة ليمايــة المســلالك ا

المحــــــدّد  02 – 04وعــــــاا بمقتقــــــ ى القــــــانون رقــــــم  ،المتّبعــــــة لمحارذــــــة البنــــــود التعسّــــــفية فــــــي عقــــــود الاســــــلالاق

ـــاي يحـــدّد العناصـــر   306 – 06للقواعـــد المطبّقـــة علـــى الممارســـات التّجار ـــة و ـــاا المرســـوم التّنفيـــاي رقـــم 
ّ
ال

تـي تعتبـر تعسّـفيةالأ 
ّ
، لاعتبـار أنّ عقـد ساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمسلالكين والبنـود ال

تـــــي يقرّرعـــــا للمـــــؤمّن لـــــه إزاي تعديلـــــه 
ّ
التّــــأمين الإلكترونـــــي عقـــــدا اســـــلالا يّا،  مـــــا يمكـــــن أن تكــــون اليمايـــــة ال

ر عة العامّة.
ّ

روط التعسّفية وف  قواعد الش
ّ

 للش

تي قد يت مّواا عقـد التّـأمين الإلكترونـي  ما قد يت
ّ
روط التعسّفية  ال

ّ
ل القا  ي في مواجهته للش

ّ
دخ

ـــروط المنصـــوص علااـــا فـــي المـــادة 
ّ

مـــن القـــانون  622عـــن طر ـــ  إلغاىاـــا متـــى ت ـــمّنت وثيقـــة التّـــأمين أحـــد الش

تي قرّر المشرّ   بطلا اا إمّا بس ب موضوعها أو بس ب شكلها.
ّ
 المدني وال

ل
ّ
لـه لصـال  المـؤمّ  وقد يتدخ

ّ
ن لـه متـى ت ـمّن العقـد القا  ي عند تفسـيره لعقـد التّـأمين و كـون تدخ

ـــرف ال ـــعي  فــــي عقـــد التّــــأمين 
ّ
عبـــارات غام ـــة يكــــون تفســـير الشــــكّ فااـــا لمصـــاية المــــؤمّن لـــه باعتبــــاره الط

دني أيـن مـن القـانون المـ 112الإلكتروني، فقاعدة تفسير الشكّ لمصاية الماعن منصـوص علااـا بـنّ المـادة 

تـي تكـون فـي الأصـل لمصـاية 
ّ
نجد المشرّ  وذموجب الفقرة ال انية مواا وضع اسـت ناي لقاعـدة تفسـير الشـكّ وال
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بيلـي أن على المدين، 
ّ
ـاي مـن الط

ّ
رف القـويّ وال

ّ
اي يملي شروط العقد) شريات التّأمين( عو الط

ّ
اعتبار أنّ ال

روط من غموض أو إ 
ّ

  اام.يكون مسئولا عمّا يكتن  عاه الش

ّالخاتمة:

نــا نلــتّل أعــم الاســتنتاجات التــي نوجئعــا 
ّ
علــى ضــوي مــا تقــدّم عرضــه مــن خــلال عــاه الدّراســة، فبن

 فيما يلي 

ــــأمين الإلكترونــــي، يبقــــ  ر ــــن الرضــــا قائمــــا، وذلــــك  -1 تــــي يبــــرم فااــــا عقــــد التّ
ّ
ــــة ال رغــــم البيئــــة الرقميّ

فــاا علــى بــالنّظر للوســائل المســتخدمة فــي التّعبيــر عــن الإرادة الرّاغبــة 
ّ
تــي تتــيح للمتعاقــدين الات

ّ
فــي التعاقــد وال

به من الالتزامات المالية
ّ
 ،محل وشروط العقد ويل ما يرت

ـه عقـد إلكترونـي ومـن أبـرز عقـود  -2
ّ
يتميّز عقد التّـأمين الإلكترونـي بجملـة مـن الخصـائّ، أعمّهـا أن

 ،الإذعان

 ،م الإرادة في مرحلة انعقادهانعدام التّوازن التّعاقدي في عقد التّأمين الإلكتروني لا يعد -3

غيــاب نصــوص قانونيــة خاصّــة بعقــد التّــأمين الإلكترونــي تجعــل تطبيــ  القواعــد العامــة ليمايــة  -4

 المسلالك في عقد التّأمين التّقليدي من صور الإذعان ضرورة لابدّ مواا.

 ومن خلال نتائج عاه الدّراسة نوص ي بما يلي         

ســو   الإلكترونــي نظــرا للمئايــا ضــرورة تمــتيع شــريات التــأمين ع  -1
ّ
لــى رذــط الخدمــة التّأمينيّــة بالت

جــاه إراد اــم 
ّ
تــي يحقّقهــا عــاا الأخيــر أبرزعــا مــنح المــؤمّن لهــم فرصــة اليصــول علــى العديــد مــن العــروض، وات

ّ
ال

 ،لاختيار أحسواا

صــال فــي شــريات التّــأمين،   -2
ّ
يــ  لتطب و ــاا المــواطناليــرص علــى تعمــيم تكنولوجيــات الإعــلام والات

 ،التّقنية التديدة في العلاقة التّعاقدية التّأمينيّة

احتفــــــاا عقــــــد التّــــــأمين الإلكترونــــــي بــــــر ن الرّضــــــا فــــــي انعقــــــاده يــــــدعو ل ــــــرورة تطــــــو ر الأنظمــــــة   -3

 ،الإلكترونية، مع ضرورة هتر الوسائل التّقليدية

ــب خاصــ  -4
ّ
ل المشــرّ  بوضــع أحكــام خاصّــة بعقــد التّــأمين الإلكترونــي، لتغل

ّ
يّة الإذعــان ضــرورة تــدخ

 ،فيه، حماية للمؤمّن له الطرف ال عي  في العلاقة التّعاقدية

تـــــي تجعـــــل إرادة المـــــؤمّن لـــــه معيبـــــة )إيقاعـــــه فـــــي   -5
ّ
ضـــــرورة مراقبـــــة المواقـــــع الإلكترونيـــــة الوعميـــــة ال

 تدليس(.

ضرورة تكو ن الق اة في التانب المعلوماتي، يي يكونوا على علم ياف بعقد التّأمين الإلكتروني، 

تي تعتمد على الافتراضية وتطر  العديد من الإشكالات م ل  الإثبات، با
ّ
 الاختصاصعتباره من العقود ال

  .الق ا ي
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